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إعلان رقم )2018/40(
طرح المزايدة رقم 2019/2018/1 

)ATM( الخاصة باستثمار مواقع مكائن خدمات أجهزة
على أسوار مباني بلدية الكويت الرئيسية 

ومباني أفرع البلدية بالمحافظات
تعلـن بلديـة الكويـت عـن طـرح المزايـدة أعـلاه، فعلـى الشـركـات والمؤسـسـات 
المتخصصة في هذه الأعمال والراغبة في الدخول في هذه المزايدة مراجعة بلدية 
أثناء   والمزايدات(  المناقصات  مراقبة   - السابع  الدور   - الإداري  )المبنى  الكويت 
الدوام الرسمي للحصول على وثائق المزايدة مقابل مبلغ -/20 د.ك )فقط عشرون 

ديناراً لا غير( وهذا المبلغ غير قابل للرد بأي حال من الأحوال.
المزايدة في  الذين حصلوا على وثائق  المزايدين  التمهيدي مع  سيعقد الاجتماع 
2018/5/8 في إدارة  تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 

الخدمات العامة الكائنة بمنطقة الري.
لحضور  يمثلهم  من  إيفاد  المزايدة  في  بعطاء  المتقدمة  الشركات  كافة  وعلى 
يوم  لها  المحدد  المزايدة  في  المقدمة  العطاءات  مظاريف  بفض  العلنية  الجلسة 
الاثنين الموافق 2018/5/14، علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بالحضور لا تتحمل  

البلدية أي مسؤولية تجاه ذلك.
)المبنى  الكويت  بلدية  في  الموجود  الخاص  الصندوق  في  العطاءات  مظاريف  توضع 
الإداري - الدور السابع - مراقبة المناقصات والمزايدات( في موعد أقصاه الساعة الثانية 
العطـاءات،  لقبول  آخر موعد  2018/5/14 وهو  الموافق  الاثنين  يوم  عشرة من ظهر 
على أن يـودع مع العطاء تأميـن أولـي لا يقـل عن 2٪ )اثنين بالمائة( من قيمة العطاء.
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بلدية الكويت
إعلان رقم )2018/38(

نتيجة التظلمات الخاصة بتأهيل الشركات 
والمؤسسات العاملة في الدعاية والإعلان

الكويت  بلدية  تعلن   ،2018/1/7 بتاريخ  الصادر   2018/1 رقم  للإعلان  إلحاقاً 
الدعاية  في  العاملة  والمؤسسات  الشركات  بتأهيل  الخاصة  التظلمات  نتيجة  عن 

والإعلان وذلك على النحو التالي:
عدم الموافقة على التظلمات المقدمة من قبل الشركات المتقدمة للتأهيل وهي 

كالتالي:
1 - شركة إقبال الخير للتجارة العامة.

2 - شركة درة الخليج للدعاية والإعلان.
3 - شركة مجموعة سنيار العالمية للدعاية والإعلان.

4 - شركة أوو ميديا للدعاية والإعلان.
كراسة  رفق  تقديمها  يتعين  كان  ووثائق  بها مستندات  أرفقت  جميعها  أن  تبين 
التأهيل وخلال الميعاد المحدد لها بالشروط، وترغب تلك الشركات في ضم هذه 
والشفافية  المساواة  لمبدأ  وإعلاء  بها،  الخاصة  التأهيل  كراسات  إلى  المستندات 
والمستندات  الوثائق  ضم  يجوز  لا  فإنه  للتأهيل  المتقدمة  الشركات  كافة  بين 
المرفقة بتلك التظلمات إلى كراسات التأهيل والقيام ببحثها بحسبان أنه لا يجوز 
وهو  بالإعلان  المحدد  التاريخ  بعد  التأهيل  لوثائق  نواقص  أي  استكمال  قبول 
2017/11/8، كما أن تلك التظلمات خلت من ثمة أسباب جدية تنال من مشروعية 
القرار المتظلم منه واقتصر طلب تلك الشركات على قبول تظلماتها وأحقيتها في 

استكمال نواقص وثائق التأهيل لذلك.
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دعوا وزارتي الداخلية والخارجية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض هيبة الدولة

نواب لمناقشة تجاوزات السفارة الفلبينية في الجلسة المقبلة 
وتكليف »الخارجية« البرلمانية بالتحقيق

طالب نواب الحكومة بأن تكون على 
قدر المسؤولية تجاه تجاوزات الجانب 
الفلبيني في حق الكويت، لافتين إلى 
أن قيام فرقة، تابعة للسفارة الفلبينية 
بتهريب الخدم من المنازل، أمر لا يمكن 

السكوت عنه.
وشددوا في تصريحات صحافية 
علــى ضــرورة اســتخدام أدواتهــم 
الدستورية لضمان عدم انتهاك سيادة 
الدولة والقانون والتصدي لمحاولات 
تشــويه ســمعة الكويــت وإظهارها 

بصورة سيئة.
وأكــدوا أن خــرق مواثيق الدولة 
القانونية والدستورية والدولية أمر 
مرفوض ويجب التعامل معه بشــكل 
حــازم وصريح، داعــن نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح 
الخالد إلى تحرك جدي في هذا الشأن.
وفي هذا الســياق، أعلــن النائب 
يوسف الفضالة أنه سيتقدم برسالة 
إلى رئيس مجلس الأمة لطلب تكليف 
لجنة الشــؤون الخارجية بالتحقيق 
في صحة قيام فرقة تابعة للســفارة 
الفلبينية بتهريب الخدم من المنازل، 
واستدعاء وزارتي الخارجية والداخلية 
لمعرفة الإجراءات التي تمت من قبلهما 
تجاه الواقعة، علــى أن تقدم اللجنة 
تقريرها خلال شهر من تاريخ التكليف.
وأوضــح الفضالة فــي تصريح 
صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة 
أنه سيقوم بتسليم الرسالة ليتم طرحها 
على جــدول أعمال الجلســة المقبلة، 
مشــددا على أن خرق مواثيق الدولة 
القانونية والدستورية والدولية أمر 
مرفوض ويجب التعامل معه بشــكل 

حازم وصريح.
وقال إن المجتمع الكويتي صدم بما 

نشر في وسائل الإعلام ومقاطع ڤيديو 
تظهر فرقة تابعة للسفارة الفلبينية 
تقوم بتهريب العمالة من المنازل، في 
مشــهد كأنه من أحد أفلام الســينما، 
كاسرين وضاربين بعرض الحائط كل 
الأعراف والمواثيق الدولية والمجتمعية 
والدستورية والمادة 38 الخاصة بحرمة 
المنازل وعدم دخولها من دون إذن أهلها.
ووصــف الفضالة مــا حدث بأنه 
مشهد غريب، وما يستدعي الغرابة أكثر 
أنه يتم رغم اعتراف السفير الفلبيني 
بأن وزارة الداخلية متعاونة 99% مع 

الحالات المبلغة.
وقــال إنــه إذا كان هــذا التعاون 
موجــودا وهــو الأصــل القانونــي 
والدســتوري في الدولة بــأن وزارة 
الداخلية هــي المنوط بها التعامل مع 
هذه الحالات، وبالتالي يســتغرب أن 
تكون هناك فرقة تابعة لإحدى السفارات 

تقوم بمثل هذه الأعمال.
ورأى الفضالــة أن بيــان وزارة 
الخارجية بخصوص هذه الحادثة كان 
موفقا، وطالب بتسليم هذه الفرقة لأن 
مثل هذا الموضوع لا يمكن التعامل معه 

إلا بهذا الحزم لأنه أمر غير مقبول.
من جهته، قــال النائب الحميدي 
السبيعي إنه ســبق أن تحدث في ١٣ 
فبراير الماضي وقدم رسالة للمجلس 
بشــأن تصريح الرئيــس الفلبيني، 
مؤكدا خطورة تجاوزات بعثة السفارة 

الفلبينية. 
وأضاف: طالبت وزير الخارجية 
بالرد على الرئيس الفلبيني الذي امتهن 
كرامة الكويتيين وشوه سمعة الكويت 
البلد الإنساني وأظهرها بصورة مزرية، 
محملا الوزير مسؤولية عدم الرد على 

تلك الافتراءات.
وأشــار إلى أنــه تم تكليف لجنة 
الشؤون الخارجية البرلمانية مناقشة 
هذا الموضوع، لافتا إلى أن تقرير اللجنة 
جاهز منذ شهر ولم يدرج على جدول 
الأعمــال ولم يناقش، وهذا دليل على 
عدم رغبة وزير الخارجية في مناقشة 

هذا الأمر.
واعتبــر أن ما حدث مــن اقتحام 
حرمــات الناس وتهريــب الخدم من 
البيوت يعد جريمة لا يمكن حدوثها 
في بلد محترم، مطالبا بسحب السفير 
الكويتــي من الفلبين وطرد الســفير 

الفلبيني من الكويت.
وقــال إن مــن قــام بتصويــر 
الڤيديوهات التي ظهرت يريد أن يظهر 
الرئيس الفلبيني كبطل حتى يحظى 
بولاية أخــرى حيث نقــل انتخابات 
الرئاســة إلى الكويت، وامتهن كرامة 

الكويتيين.
وأضاف أن الرئيس الفلبيني لم 
يجرؤ بفعله هذا مع دول الجوار لأنه 
يعي بأن لديهم مسؤولين يستطيعون 
إيقافه عند حده، مؤكدا أن هذا الأمر لن 

يمر مرور الكرام.
وشــدد الســبيعي على ضرورة 
أن يكون هنــاك تحرك جدي من قبل 
الحكومــة ممثلة بوزيــر الخارجية، 
وإلا فســوف يتحمل وزير الخارجية 
مســؤوليته السياســية فــي القريب 

العاجل.
بدوره، أكد النائب د.حمود الخضير 
حق الكويت في الدفاع عن ســيادتها 
ومصلحة شعبها التي تعرضت للضرر 
من قبل السفارة الفلبينية وسفيرها، 
مستنكرا ما تقوم به السفارة والذي 

تجاوز كل الأعراف الديبلوماسية. 
وأضاف الخضير أن ما تم نشره 
عن تهريب الخادمات من منازل الكفلاء 
ســابقة لم نعهدهــا ولا يوجد لها أي 
مبرر أو غطاء وينافي قوانين الدولة 
والاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن.
ودعــا الحكومة ممثلــة بوزارتي 
الداخليــة والخارجيــة إلى الإســراع 
باتخاذ الإجــراءات القانونية وفرض 

هيبة الدولة.
وقال الخضير إن أي تبرير من قبل 
السفارة الفلبينية سيكون مرفوضا، 
وأن محاولــة تصوير الأمر على غير 

حقيقته لن يكون مقبولا.
وطالب الخضير باتخاذ الإجراءات 
القانونية التي تحول دون استمرار هذا 
التجرؤ على هيبــة الدولة، مؤكدا أن 
مجلس الأمة سيراقب إجراءات الحكومة 

لتقرير الخطوات التالية.
إلى ذلك، أعلن النائب محمد الدلال 
تقدمه برسالة تم اعتماد رئيس مجلس 
الأمة إياها لتــدرج على جدول أعمال 

الجلسة المقبلة.
وقال الدلال إن الرســالة تتضمن 
طلبــا للاســتماع إلى بيــان حكومي 
بشــأن تجاوزات السفارة الفلبينية، 
وتحديد جلسة لمناقشة هذا الموضوع 
على مستوى مجلس الأمة، مؤكدا أنه 
ســيتقدم بســؤال برلماني إلــى وزير 

الخارجية في هذا الشأن.
وأضاف أن قــوة الدولة واحترام 

حاسمة تجاه تصرفات الفلبين وبعثتها 
الديبلوماسية، مشددا على ضرورة طرد 
السفير الفلبيني والديبلوماسيين الذين 
مارسوا هذا الدور واستدعاء السفير 

الكويتي من الفلبين.
وقال إنه إذا كانت العمالة الفلبينية 
تسبب لنا مشكلة كبيرة في التركيبة 
السكانية والمنازل الكويتية فيجب أن 
نناقش الموضوع بجدية فيما يتعلق 
بوجود العمالة الفلبينية واستمراريتها 

على مدى الفترة المقبلة.
واعتبــر الدلال أن الســكوت عن 
ممارســات السفارة الفلبينية ضعف 
وخنوع وقبول بالتجاوز السياســي 

والديبلوماسي والقانوني.
وأعرب عن أمله في أن يسمع اليوم 
أو خــال اجتماع مجلس الوزراء غدا 
موقفا حازما تجاه التجاوزات الخطيرة 
والممارســات من قبل سفارة الفلبين، 
مؤكدا أن بعض مكاتب جلب العمالة 

أقوى من الدولة. 
ورأى أن الفلبين مارست »العنترة« 
على الكويت عندما رأت الضعف في 
التعامــل من قبــل وزارات الخارجية 
والداخلية والشؤون، والضغط على 
الكويت عن طريق العمالة، لافتا إلى 
وجود معلومات عن ممارسات شبيهة 

من قبل ديبلوماسيين من الهند.
وطالب الدلال الحكومة أن تكون 
علــى قــدر مســؤولياتها تجــاه هذا 
الحدث، مشددا على استخدام الأدوات 
الدستورية كافة لضمان عدم انتهاك 

سيادة الدولة والقانون.
وجاء في نص رسالة الدلال:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم 
تحية طيبة وبعد

في الآونة الأخيرة شهدت الكويت 
ممارســات متجاوزة للقانون الدولي 
وللتشريعات والقوانين الكويتية فيما 
يتعلق بتجاوز الممثلين الديبلوماسيين 
وســفارة جمهورية الفلبين بالكويت 
إضافــة إلى التجاوزات والممارســات 
التي مورست من شخصيات سياسية 
وقيادة سياسية في جمهورية الفلبين 
فيما يتعلق بالعمالة المنزلية الفلبينية 
في الكويت وصلــت إلى حد الابتزاز 
السياســي والإعلامــي والتدخــل في 
الشــؤون الداخلية وتجاوز ســيادة 

القانون.
ومؤخرا، شهدت الكويت تدخلا 
سافرا في الشؤون الداخلية وتجاوزا 
خطيرا للاتفاقيات الدولية والأعراف 
الديبلوماسية بقيام عدد من الممثلين 
الديبلوماســيين لسفارة جمهورية 
الفلبين بالقيام بتصرفات متجاوزة 
للقانون عن طريق الذهاب إلى منازل 
المواطنين الكويتيين عبر استخدام 

الناس والمجتمع الدولي لها، واحترام 
شــعبها لمســؤوليها علــى مســتوى 
الحكومــات يعتمد على موقفها تجاه 
مــن يتجاوز على القانــون أو يخرج 

عن الاتفاقيات الدولية.
وأكد أننا اليــوم أمام موقف مهم 
وأساســي تجاه ما مارســته الفلبين 
كدولــة وكذلــك أعضاء في الســفارة 
الفلبينية عبر القيام بتجاوز خطير 
جدا في الشــؤون الداخلية الكويتية 
واستخدام الســيارات الديبلوماسية 
لجلــب العمالة الفلبينيــة من منازل 

المواطنين الكويتيين.
واعتبر الدلال أن هذا الأمر تجاوز 
خطير لا يتماشى مع الأعراف الدولية 
ولا الاتفاقيات وعدم احترام للكويت 

ولا قيادتها ولا شعبها.
وأشار إلى أن الأمر سبقته ممارسات 
ســيئة وســلبية مــن دولــة الفلبين 
وسياسييها، وكان العنوان الرئيسي 
الابتزاز السياسي والإعلامي عبر مواقف 
وتصريحات سيئة للغاية، مؤكدا أن 
الموقف الأخير خطير جدا ويؤثر على 

سيادة الكويت والقانون.
وشدد الدلال على أن هذا الوضع 
لا يحتمــل المســاومات السياســية 
والديبلوماسية العادية، مؤكدا أن الأمر 
يتعلق بسيادة الكويت وقوتها تجاه 

التجاوزات والمخالفات.
وشدد على ضرورة عدم السكوت 
علــى هذا الأمر أو عــدم اتخاذ موقف 
حازم يناسب هذه الجرائم والتجاوزات 
سيجعل دولا أخرى وسفارات أخرى 
تمارس أكثــر من ذلك ولن يعطي أي 
اعتبار لا لوزارة الخارجية ولا لوزارة 

الداخلية أو غيرها.
وأكد الدلال أن الأيام المقبلة ستكون 

الهويات والسيارات الديبلوماسية 
متجاوزين القانون ووزارة الخارجية 
الكويتية ومتجاوزين أيضا وزارة 
الداخلية وكل الأعراف الديبلوماسية 
في هذا الشأن، ونظرا لخطورة هذا 
الأمــر خاصــة أنه يتعلق بســيادة 
الكويت ويتعلق بالاتفاقيات الدولية 
التي وقعت عليها الكويت وجمهورية 
الفلبين ويتعلق بالاستقرار القانوني 
للأسر الكويتية وللعمالة الفلبينية 

التي تعمل في المنازل.
لذا، نطلب عرض هذه الرسالة 
علــى المجلس الموقر من أجل اتخاذ 
الإجراءات المناسبة والملائمة للتعاطي 
مــع هذا المســتجدات وســماع رأى 
الحكومــة في هذا الشــأن بالأخص 
بالإجراءات الملائمة والحازمة تجاه 
جمهورية الفليبين وســفارتها في 
الكويت وعلى الأخص والممارسات 
اللاقانونيــة التــي مورســت تجاه 
الكويت وشــعبها، مــع إحالة هذه 
الرسالة إلى كل من لجنة الداخلية 
والدفــاع واللجنة الخارجية لإعداد 
تقرير في هذا الشأن ودعوة المسؤولين 
المعنيــن للتعامــل مــع الموضوع 
والقيــام بما كل ما شــأنه للحفاظ 
على ســيادة الكويت والرد الحازم 
والجاد على التجاوزات التي مورست 
مــن جمهوريــة الفليبــن وبعثتها 

الديبلوماسية.
كما نطلب من مجلســكم الموقر 
ســرعة تحديد جلســة نقاش عام 
للمجلــس لبحث مشــكلة العمالة 
المنزلية ودور الحكومة في معالجة 
تلك المشكلة في ظل تمادي وتجاوز 
بعض البعثات الديبلوماسية للقانون 
وارتفاع واســتغلال بعض مكاتب 
جلب العمالة هذه القضية والتكلفة 
العالية المرهقة على الأسر الكويتية.

د. حمود الخضير

الحميدي السبيعييوسف الفضالة

»الميزانيات« تطلب من »المحاسبة« تقريراً مفصلاً عن قضايا »الموانئ«
طلبت لجنة الميزانيات والحساب 
الختامي في اجتماعها أمس تقريرا 
كامــا من ديــوان المحاســبة بآخر 
المســتجدات حــول القضايــا التــي 
قامت مؤسسة الموانئ بتشكيل لجان 
تحقيق بشأنها واحالتها للنيابة لما 
تسببت به من فقدان الخزانة العامة 
للدولة لمبالغ كبيرة وذلك كي يمكن 
للجنة متابعتها والاطلاع عليها بشكل 

مفصل.
وقــال رئيــس اللجنــة عدنــان 
عبدالصمد في تصريح صحافي ان 
اللجنــة اجتمعت بحضــور وزيرة 
الدولة لشــؤون الاســكان ووزيرة 
الدولة لشــؤون الخدمــات د. جنان 
بوشهري لمناقشة مشروع ميزانية 
مؤسسة الموانئ للسنة المالية الجديدة 
2019/2018 وحسابها الختامي للسنة 
المالية المنتهية 2017/2016 وملاحظات 
ديوان المحاســبة وجهــاز المراقبين 

الماليين بشأنها.
وأضاف أنه وحســب ما افادت 
به المؤسسة من اتخاذها للاجراءات 
القانونيــة حيــال بعــض القضايا 
واحالتها للنيابة لما تسببت به من 
فقدان الخزانة العامة للدولة لمبالغ 
كبيرة فقد طلبت اللجنة تقريرا كاملا 
من ديوان المحاسبة بآخر المستجدات 
حول تلك القضايا ومتابعتها ليتسنى 

لها الاطلاع عليها بشكل مفصل.
وأضاف أن اللجنة طلبت أيضا 
تقريــرا حول ما تكبدت به ميزانية 
المؤسســة لاعبــاء ماليــة نتيجــة 
الاحــكام القضائية الصادرة ضدها 
بلغت 1.2 مليون دينار نتيجة عدم 

القانونيــة والاداريــة  التغطيــة 
للاحتفــاظ بتلــك المبالــغ وعدم 
اســتغلالها في مشاريع يجب ان 
تنفذ وفق خططها التنموية بدلا 
من الاحتفاظ بتلــك الاموال دون 
وجود خطة واضحــة لتوظيفها 
على النحو الامثل بالنسبة للقطاع 
الحيوي الذي تعمل به المؤسسة 

في المنطقة.
وأشــار إلى أن اللجنة ناقشــت 
أسباب ضعف المؤسسة في دراسة 
احتياجاتها الادارية والقانونية لاتمام 
اجراءات الطرح والترسية والتعاقد 
ممــا أدى الى تمديد اعمــال العقود 
القائمة لفترات تجاوزت المدة الاصلية 

وصل أحدها الى تمديد 9 مرات.

قيامها باتباع الاجراءات الصحيحة 
في تنفيذ الاعمال تتمثل في غرامات 

تأخير وتعويضات.
وأوضح أن اللجنة شددت على 
ضــرورة النظر فيمــا اذا كان هناك 
تعــارض مصالــح لبعــض اعضاء 
ادارة المؤسســة والترسية  مجلس 
لمناقصات مباشرة لصالحهم تخص 
اعمال المؤسسة وبأن هذا الموضوع 

محل بحث لديوان المحاسبة.
ومن جانب آخر قال عبد الصمد 
إن اللجنــة بحثــت ضعــف القدرة 
التنفيذية لمشــاريع المؤسسة على 
الرغــم من احتفاظهــا بأرباح بلغت 

اكثر من 234 مليون دينار.
وأكدت اللجنة ضرورة معرفة 

صفاء الهاشم اثناء الاجتماععدنان عبدالصمد متوسطا رياض العدساني وعبدالله الرومي

د. جنان بو شهري والشيخ يوسف العبدالله خلال اجتماع اللجنة

براءة نهائية للطبطبائي
من إذاعة أخبار كاذبة

عبدالكريم أحمد

رفضت الدائرة الجزائية 
التمييــز طعــن  بمحكمــة 
النيابــة العامــة على حكم 
الاســتئناف ببراءة النائب 
د.وليد الطبطبائي من تهمة 
إذاعة أخبــار كاذبة تتعلق 

بمنصب سمو ولي العهد.
محـــــكمة  وكـــــانت 
الاستئناف قد ألغت حكم أول 
درجــة بالامتناع عن عقاب 
الطبطبائي مع إلزامه بتقديم 
تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنة بكفالة 5000 دينار، 

وقضت مجددا ببراءته من الاتهام.
وأحيــل الطبطبائي إلى المحاكمة بعد تدوينه تغريدة 
بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« تحدث 
فيها عن مؤامرات تحاك حول المنصب، وهو ما رأته النيابة 
العامة مخالفا للواقع لتسند إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة.

د.وليد الطبطبائي

الدوسري يسأل عن الأخطاء 
الطبية لأحد أطباء »الصحة«

وجه النائب ناصر الدوسري سؤالا إلى وزير الصحة 
الشيخ د. باسل الصباح قال في مقدمته: وردت الينا عدة 
شــكاوى من عدد مــن المواطنين بخصوص الدكتور )هـ . 
خ( لعدم وجود مكتب خاص للدكتور لاستقبال المرضي 
خصوصا بعد اجراء العمليات الجراحية مما ســبب لهم 

معاناة صحية كبيرة.
وكذلك عدم كتابة التقارير 
الطبيــة ومنــح الاجــازات 
المرضيــة، وبعد استفســار 
المواطنــن المرضــي أوضح 
لهم الدكتور )هـ . خ(  بانه 
لا يوجد مكتب لي وأنا ممنوع 
من كتابــة التقارير الطبية 

ومنح الاجازات المرضية.
لذا يرجى التكرم بتوجيه 
الاسئلة التالية للسيد وزير 

الصحة المحترم
1 ـ مــا هــي الجهــة التي 
حرمت الدكتور المذكور من 
مكتــب خــاص به مــع ذكر 

أسباب الحرمان؟
2 ـ يرجي تزويدي بالشهادات العلمية والسيرة الذاتية 

للدكتور )هـ . خ(  وتاريخ تعيينه بوزارة الصحة؟ 
3 ـ كم عدد العمليات الأسبوعية التي يجريها الدكتور 

)هـ . خ(  بمستشفى ابن سيناء؟
4 ـ هل هناك قضايا أخطاء طبية ضد الدكتور )هـ . خ( ؟ 
5 ـ هــل هناك قضايا طـــــلب تعويض ضــد الدكتور 

)هـ . خ( ؟ 
اذا كان الجواب بنعم؟ يرجي تزويدي بصورة ضوئية 

عن عدد الأخطاء الطبية ونسخة عن الاحكام الصادرة.

ناصر الدوسري
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